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Résumé en français

Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une
décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de
l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard
de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de
cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique débiteur subsistant.
Par conséquent, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de l’emprunteur après ladite
décision sont dénués de tout fondement juridique et doivent cesser. L’extinction de la créance principale
emporte de plein droit celle de ses accessoires, obligeant ainsi le créancier à délivrer mainlevée de
l’hypothèque  garantissant  la  dette.  La  Cour  distingue  en  outre  la  demande  tendant  à  l’arrêt  des
prélèvements de celle, soumise à une redevance proportionnelle et non forfaitaire, visant à la restitution
de sommes déterminées, dont l’irrecevabilité est confirmée faute pour le demandeur d’avoir acquitté les
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droits judiciaires correspondants.

Texte intégral

بناء عل مقال الاستئناف والحم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء عل تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/2/5

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع عل مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

**ف الشل:** حيث انه بموجب مقال استئناف مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/12/27 استأنف (شركة (ق.ع.س.)) الحم عدد
3086 الصادر عن المحمة الابتدائية التجارية بمراكش 2024/11/5 ف اطار الملف عدد 2024/8232/1885 القاض بعدم قبول طلب
للمدع شخص مسائلة القانون عليه (شركة (ق.ع.س.)) ف الموضوع بتسليم المدع وف .الباق استرجاع الاقتطاعات وبقبوله ف
شهادة رفع اليد عن الزمن الرسم المضروب عل العقار المسم والصفاء 22 ف الرسم العقاري 109235/08 تحت عدد 1278 سجل

140 وتحميله الصائر ورفض باق الطلبات

وحيث انه وبموجب مقال استئناف فرع مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/1/21 استأنف (حميد (ا.)) فرعيا نفس الحم.

حيث قدم الاستئنافان الأصل والفرع بصفة نظامية فانا مقبولين شلا.

**ف الموضوع :** يستفاد من وثائق الملف ان السيد (حميد (ا.)) تقدم بمقال للمحمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/5/20
مؤديا عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه سبق وان استصدر عن هذه المحمة بتاريخ 24/09/2020 حما تحت عدد 1184 ف الملف
رقم 1762/8201/2019 قض ف مواجهة المدع عليه بإحلال (شركة (ت.س.)) محله ف أداء باق رأسمال القرض المبرم بتاريخ
01/11/2007 وان المدع عليه قام باستئناف الحم أعلاه ف إطار الملف الاستئناف عدد 279/8218/2021 المضموم له الملف رقم
280/8218/2011 إذ وقع تأييده بموجب القرار عدد 2323 المؤرخ ف 15/12/2021 وأنه ورغم صدور القرار الاستئناف النهائ بتاريخ
15/12/2021 استمر البنك المدع عليه ف الاقتطاع التعسف من حساب العارض وكذا مواصلة إجراءات استخلاص مستحقات
القرص ف مواجهته رغم القرار القضائ بإحلال شركة التأمين كما أن المدع عليه امتنع بصفة غير مشروعة عن مباشرة إجراءات
التنفيذ وإحلال شركة التأمين محل العارض ف الأداء، كما تقدم بطلب مواصلة التنفيذ ف مواجهة شركة التأمين من أجل تفعيل قرار

الإحلال لن الأخيرة رفضت التنفيذ بعلة أن العارض لاحق له ف المطالبة بتنفيذ
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الشق المتعلق بالإحلال وأن المدع عليه لم يتقدم ف مواجهتها بالطلب المذكور وأن والحالة هاته تضرر من تعسف المدع عليه
وامتناعه عن تفعيل قرار الإحلال وكذا استمراره ف الاقتطاع الغير المبرر لمستحقات القرض ملتمسا الحم عل المدع عليه بتنفيذ
القرار المشار إل مراجعه أعلاه وكذا الحم عليه بالامتناع عن الاقتطاعات التعسفية من حساب العارض والحم بإرجاع المبالغ
العقار المسم المنصب عل عن الرهن الرسم م ويتسليمه رفع اليد النهائغاية تاريخ الح المقتطعة منذ فاتح أبريل 2021 إل
الصفاء 122 ذي السلك العقاري عدد 109235/08 تحت عدد 1278 سجل 140 وشمول الحم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدع عليه
الصائر ، عزرا طلبه بصورة حم وقرار ومحضر تنفيذي ونسخة إنذار وأصل شهادة الملية وكشوفات بنية. وأجاب المستأنف عليه
عارضا ان المدع لا صفة له ف رفع الدعوى طالما استصدر قرارا استئنافيا وبالتال عليه تنفيذه ولا صفة له ف مطالبة الطرف الآخر
بتنفيذه كما أنه لم يسك المساطر القانونية للحفاظ عل حقوقه وعليه تنفيذ القرار الاستئناف ف مواجهة شركة التأمين كما أن طلب رفع

اليد عل الرهن الرسم سابق لأوانه بسبب عدم توصل العارض بمستحقاته وعدم أداء جميع أقساط الفرض .

وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحم المطعون فيه.

**ف مرحلة الاستئناف :** استأنفه اصليا (شركة (ق.ع.س.)) وبعد استعراض موجز للوقائع ركز اوجه طعنه ف انه وخلافا لما قض به
الحم المستأنف فان دينه لم يؤد بعد كما ان تحقق الخطر المؤمن عليه ليس موجبا لانقضاء الرهن حسب المادة 212 من مدونة الحقوق
العينية ولم يثبت المستأنف عليه لحد الان بحجة مقبولة تبوت احدى حالات رفع الرهن كما انه لم يباشر المساطر القانونية الواجبة
التطــبيق لتنفيــذ القــرار الصــادر لفائــدته ولــم يــدل بمــال إجــراءات التنفيــذ التــ يزعــم انــه باشرهــا فــ اطــار الملــف التنفيــذي عــدد
2023/8538/363 بل ان محرر محضر التنفيذ اكتف بالإشارة ال انه وجه اعذارا لشركة التامين دون اكمال إجراءات التنفيذ مما يجعل

الطلب سابقا لاوانه مادام انه لم يسلك إجراءات التنفيذ ملتمسا الغاء الحم المستأنف والحم من جديد برفض الطلب.

وأجاب المستأنف عليه بمذكرة مع استئناف فرع عارضا ان الاستئناف لم يأت بجديد وان تفعيل التزام ضمان شركة التامين لفائدة
المستأنف يترتب عنه ابراء ذمة العارض من الدين وهو من يتماطل ف تنفيذ المقرر القضائ بالإحلال بهدف الاستمرار ف الاقتطاع
التعسف وانه باشر إجراءات التنفيذ ضد شركة التامين لنها تمست بون طلب التنفيذ يجب ان يون صادرا عن البنك حسب
المحضر المنجز من قبل المفوض القضائ ملتمسا تأييد الحم المستأنف وف الاستئناف الفرع فان الحم المستأنف قض بعدم قبول
طلب استرجاع الاقتطاعات بعلة كون الطلب غير محدد ولم تؤد عنه المصاريف لن العارض ادل بتاريخ 2024/10/7 بمذكرة تأكيد

وتحديد مطالبه وجاءت فيه طلباته محددة وواضحة

وه تأكيد للمقال الافتتاح المؤداة عنه الرسوم القضائية وهذا الطلب خاضع للرسم القضائ الجزاف حسب المادة 25 من القانون
المحدد للمصاريف القضائية المؤرخ ف 1984/4/27 وان استرجاع المبلغ لا يخضع لتعرفة الفصل 24 من هذا القانون ملتمسا الغاء

الحم المستأنف ف هذا الجانب والحم له باسترجاع المبالغ المقتطعة والحم عل المستأنف عليه فرعيا بالامتناع عن اقتطاعها .

وادل المستأنف الأصل بمذكرة مرفقة بأصل ط التبليغ.

وعقب المستأنف الأصل عارضا ان المستأنف الفرع هو صاحب الصفة والمصلحة ف تنفيذ القرار الاستئناف القاض بإحلال شركة
التامين ادا ما أراد التحلل من أداء أقساط القرض وان شركة التامين منفذ عليها ومحوم بإحلالها ويجب عليها ان تنفيذ ولو جبريا ،
وف الاستئناف الفرع فانه حقا لم يحدد مطالبه رغم انذاره إضافة ال ان الأقساط المؤذاة لا يمن استرجاعها لون الحم الذي استند
عليه المستأنف الفرع فيما يتعلق بالإحلال يتعلق بإحلالها محله ف ادا باق راسمال القرض ، كما أن طلب الاسترجاع سبق للمحمة

.م الابتدائالملف عدد 2021/8218/279 المؤيد للح البت فيه بموجب القرار الصادر ف

وبناء عل ادراج الملف بجلسة 2025/2/5 حضرها (ذ المحمدي) عن (ذ شقرون) و(ذب وركبة) عن (ذ المنصوري) مدلية بمذكرة تسلم
الأول نسخة منها فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة .2025/2/19
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**محمة الاستئناف**

حيث انه بخصوص الشق الأول من الوسيلة موضوع الاستئناف الاصل فقد سبق للمستأنف عليه اصليا ان استصدر الحم عدد 1184
الصادر عن المحمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/9/24 موضوع الملف عدد 2019/8201/1762 الذي قض بإحلال (شركة
(ت.س.)) محله ف اداء باق رأسمال القرض المبرم بتاريخ 2007/11/1 المحدد بتاريخ 2017/5/31 ف 109.578,68 درهم مع ارجاع
المدع عليه (المستأنف الحال) لمبلغ الاقساط المقتطعة ، وقد تم تأييد هذا الحم استئنافيا بموجب القرار عدد 2021/2323 الصادر
بتاريخ 2021/12/15 الذي قض ايضا ف الطلب الاضاف عل (شركة (ق.ع.س.)) بإرجاع الاقساط المقتطعة اللاحقة للمدة المحوم
بها ابتدائيا ، وعليه فان اداء باق رأسمال القرض اضح التزاما ف ذمة (شركة (ت.س.)) ويتعين عل المستأنف الاصل مباشرة
اجراءات التنفيذ بشأنه علما ان المستأنف عليه باشر اجراءات تنفيذ القرار الاستئناف المنوه عنه اعلاه دون جدوى بسبب عدم تقدم البنك
المستأنف باي طلب للتنفيذ حسب جواب المسؤول بالقسم القانون لشركة التامين وذلك حسب محضر التنفيذ المنجز من قبل

المفوض القضائ (احمد (ا.)) بتاريخ 2023/12/6 ، وبالتال فان ذمة المستأنف عليه اصليا لم تعد منشغلة باي دين تجاه

البنك بدليل سبقية القضاء له باسترجاع الاقساط المقتطعة بعد تحقق الخطر المؤمن عليه مما يجعل الدين قد انقض بالوفاء بالنسبة اليه
عن طريق الاحلال والذي يبرر الزام البنك بتسليمه شهادة رفع اليد عن الرهن الرسم المنصب عل عقاره وفق ما انته اليه الحم

المستأنف .

وحيث انه بخصوص ما اثاره المستأنف الفرع فانه بالنظر لاستمرار البنك المستانف عليه فرعيا ف اقتطاع أقساط القرض رغم عدم
وجود أي سند يخول له ذلك ورغم القضاء عليه بإرجاع الأقساط المقتطعة بعد تحقق الخطر المؤمن عليه للمستأنف الفرع فان طلب
الحم عليه بالتوقف عن هذا الاقتطاع يبق مؤسسا بما يستتبع الغاء الحم المستأنف جزئيا ف هذا الجانب ومن جهة أخرى ففقد تبت
من المقال الافتتاح ان المدع (المستأنف الفرع حاليا) التمس فيه الحم عل البنك ارجاع ما تم اقتطاعه من حسابه منذ فاتح ابريل
2021 ال تاريخ الحم معضدا ذلك بالشوف الحسابية الت تبين بشل واضح عدد الاقساط المقتطعة بشل دقيق ومفصل مما يجعله
طلبا محددا ومعلوما ولا مجال لإخضاعه للرسم الجزاف بل يتعين اداء الرسم القضائ عليه طبقا للفصل 24 من قانون المالية لسنة
1984 الصادر بشأنه الظهير بمثابة قانون رقم 1.84.54 بتاريخ 1984/4/27 فيون الحم المستأنف الذي قض بعدم قبول هذا الطلب
مسايرة لما ذكر سليما ف هذا الجانب بما يترتب عنه بإلغاء الحم المستأنف جزئيا والحم من جديد عل المستأنف الأصل ((شركة
الباق 2007/11/1 من حساب المستأنف عليه اصليا وتأييده ف (ق.ع.س.))) بالتوقف عن اقتطاع اقساط القرض العقاري المؤرخ ف

وجعل الصائر عل النسبة.

**

لهذه الأسباب

**

فإن محمة الإستئناف التجارية بمراكش وه تبت حضوريا وعلنيا.

والفرع ل:** بقبول الاستئنافين الاصلالش ف**

**ف الجوهر :** بإلغاء الحم المستأنف جزئيا والحم من جديد عل المستأنف الأصل ((شركة (ق.ع.س.))) بالتوقف عن اقتطاع
اقساط القرض العقاري المؤرخ ف 2007/11/1 من حساب المستأنف عليه اصليا وتأييده ف الباق وجعل الصائر عل النسبة.

وبهذا صدر القرار ف اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة الت شاركت ف المناقشة.
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الرئيس والمقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

Après délibérations conformément à la loi.

**En la forme :** Considérant qu’en vertu d’une requête d’appel enregistrée et timbrée le 2024/12/27, la
societe (Q. A. S.) a interjeté appel du jugement n° 3086 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech
le 2024/11/5 dans le cadre du dossier n° 2024/8232/1885, qui a déclaré irrecevable la demande de
restitution des prélèvements et l’a accueillie pour le surplus, et statuant au fond, a ordonné à la partie
défenderesse, la societe (Q. A. S.), en la personne de son représentant légal, de remettre au demandeur
une attestation de mainlevée de l’hypothèque légale grevant l’immeuble dénommé Assafaa 22, inscrit au
livre foncier n° 109235/08 sous le n° 1278, volume 140, de la condamner aux dépens et de rejeter le
surplus des demandes.

Considérant qu’en vertu d’une requête d’appel incident enregistrée et timbrée le 2025/1/21, Hamid (A.) a
interjeté appel incident du même jugement.

Considérant que les appels principal et incident ont été interjetés en la forme, ils sont donc recevables en
la forme.

**Au fond :** Il ressort des pièces du dossier que Monsieur Hamid (A.) a déposé une requête auprès du
Tribunal de commerce de Marrakech le 2024/5/20, après avoir acquitté les frais de justice, exposant qu’il
avait  obtenu  de  ce  tribunal,  le  24/09/2020,  un  jugement  sous  le  n°  1184  dans  le  dossier  n°
1762/8201/2019, ordonnant à la partie défenderesse de substituer la societe (T. S.) à lui dans le paiement
du solde du capital de l’emprunt contracté le 01/11/2007, et que la partie défenderesse a fait appel de ce
jugement  dans  le  cadre  du  dossier  d’appel  n°  279/8218/2021  auquel  est  joint  le  dossier  n°
280/8218/2011, lequel a été confirmé par la décision n° 2323 du 15/12/2021, et que, malgré la décision
d’appel définitive du 15/12/2021, la banque défenderesse a continué à effectuer des prélèvements abusifs
sur le compte de l’exposant, ainsi qu’à poursuivre les procédures de recouvrement des créances de
l’emprunt à son encontre,  malgré la décision de justice ordonnant la substitution de la compagnie
d’assurance,  et  que  la  partie  défenderesse  s’est  abstenue  illégalement  d’engager  les  procédures
d’exécution et  de  substituer  la  compagnie  d’assurance à  l’exposant  dans  le  paiement,  et  qu’elle  a
également présenté une demande de poursuite de l’exécution à l’encontre de la compagnie d’assurance
afin d’activer la décision de substitution, mais que cette dernière a refusé l’exécution au motif que
l’exposant n’avait pas le droit de demander l’exécution

de la partie relative à la substitution et que la partie défenderesse n’avait pas présenté de demande à son
encontre et que, dans cette situation, il avait subi un préjudice du fait de l’abus de la partie défenderesse
et de son refus d’activer la décision de substitution, ainsi que de la poursuite des prélèvements injustifiés
des créances de l’emprunt, demandant au tribunal d’ordonner à la partie défenderesse d’exécuter la
décision susmentionnée, ainsi que de la condamner à cesser les prélèvements abusifs sur le compte de
l’exposant et d’ordonner la restitution des sommes prélevées depuis le premier avril 2021 jusqu’à la date
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du jugement  et  de  lui  remettre  la  mainlevée  définitive  de  l’hypothèque légale  grevant  l’immeuble
dénommé Assafaa 122, inscrit au livre foncier n° 109235/08 sous le n° 1278, volume 140, et de rendre le
jugement exécutoire par  provision et  de condamner la  partie  défenderesse aux dépens,  étayant  sa
demande d’une copie du jugement et de la décision, d’un procès-verbal d’exécution, d’une copie de la
mise en demeure, d’un original du certificat de propriété et de relevés bancaires. La partie intimée a
répondu en exposant que le demandeur n’avait pas qualité pour agir, dès lors qu’il avait obtenu une
décision d’appel et qu’il devait donc l’exécuter et qu’il n’avait pas qualité pour demander à l’autre partie
de l’exécuter, et qu’il n’avait pas suivi les procédures légales pour préserver ses droits et qu’il devait
exécuter la décision d’appel à l’encontre de la compagnie d’assurance, et que la demande de mainlevée
de l’hypothèque légale était prématurée en raison du fait que l’exposant n’avait pas reçu ses créances et
qu’il n’avait pas payé toutes les échéances du prêt.

Après avoir mis l’affaire en délibéré, le jugement attaqué a été rendu.

**Au stade de l’appel :** la societe (Q. A. S.) en a interjeté appel principal et, après un bref exposé des
faits, a concentré ses moyens sur le fait que, contrairement à ce que le jugement attaqué a statué, sa
créance n’avait pas encore été payée et que la réalisation du risque assuré n’entraînait pas l’extinction de
l’hypothèque en vertu de l’article 212 du Code des droits réels et que l’intimé n’avait pas prouvé jusqu’à
présent, par une preuve recevable, l’un des cas de mainlevée de l’hypothèque, et qu’il n’avait pas engagé
les procédures légales applicables pour exécuter la décision rendue en sa faveur et qu’il n’avait pas
produit les mesures d’exécution qu’il prétend avoir engagées dans le cadre du dossier d’exécution n°
2023/8538/363, mais que le rédacteur du procès-verbal d’exécution s’était contenté d’indiquer qu’il avait
adressé des mises en demeure à la compagnie d’assurance sans achever les procédures d’exécution, ce
qui rendait  la demande prématurée,  étant donné qu’il  n’avait  pas suivi  les procédures d’exécution,
demandant l’annulation du jugement attaqué et statuant à nouveau, le rejet de la demande.

L’intimé a répondu par un mémoire avec appel incident, exposant que l’appel n’avait rien apporté de
nouveau  et  que  l’activation  de  l’obligation  de  garantie  de  la  compagnie  d’assurance  au  profit  de
l’appelant entraînait la libération de l’exposant de la dette et qu’il tardait à exécuter la décision de justice
de  substitution  afin  de  continuer  à  effectuer  des  prélèvements  abusifs  et  qu’il  avait  engagé  des
procédures d’exécution à l’encontre de la compagnie d’assurance, mais que celle-ci s’était retranchée
derrière le fait que la demande d’exécution devait émaner de la banque, selon le procès-verbal établi par
l’huissier de justice, demandant la confirmation du jugement attaqué et, dans l’appel incident, que le
jugement attaqué avait déclaré irrecevable la demande de restitution des prélèvements au motif que la
demande était imprécise et que les frais n’avaient pas été payés, mais que l’exposant avait produit le
2024/10/7 un mémoire confirmant et précisant ses demandes et que ses demandes y étaient précises et
claires.

et qu’il s’agissait d’une confirmation de la requête introductive d’instance dont les frais de justice avaient
été acquittés et que cette demande était soumise à un droit de timbre en vertu de l’article 25 de la loi
fixant les frais de justice du 1984/4/27 et que la restitution du montant n’était pas soumise au tarif de
l’article 24 de cette loi, demandant l’annulation du jugement attaqué sur ce point et sa condamnation à la
restitution des sommes prélevées et la condamnation de l’appelant incident à cesser de les prélever.

L’appelant principal a produit un mémoire accompagné de l’original de l’avis de notification.

L’appelant principal a répliqué en exposant que l’appelant incident était celui qui avait qualité et intérêt
à exécuter la décision d’appel ordonnant la substitution de la compagnie d’assurance s’il  voulait se
soustraire  au  paiement  des  échéances  du prêt  et  que la  compagnie  d’assurance était  exécutée  et
condamnée à la substitution et qu’elle devait exécuter, même par la force, et dans l’appel incident, qu’il
n’avait effectivement pas précisé ses demandes malgré sa mise en demeure, en plus du fait que les
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échéances payées ne pouvaient pas être restituées car le jugement sur lequel s’était fondé l’appelant
incident en ce qui concerne la substitution concernait sa substitution à lui dans le paiement du solde du
capital du prêt, et que la demande de restitution avait déjà été tranchée par le tribunal en vertu de la
décision rendue dans le dossier n° 2021/8218/279 confirmant le jugement de première instance.

Sur  la  base  de  l’inscription  de  l’affaire  à  l’audience  du  2025/2/5,  à  laquelle  étaient  présents  Dh
Elmohammadi pour Dh Chekroun et Dhib Ourkabah pour Dh Elmansouri produisant un mémoire dont le
premier a reçu une copie, il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 2025/2/19.

**Cour d’appel**

Considérant qu’en ce qui concerne le premier volet du moyen objet de l’appel principal, l’intimé principal
avait déjà obtenu le jugement n° 1184 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 2024/9/24
objet du dossier n° 2019/8201/1762 qui a ordonné de substituer la societe (T. S.) à lui dans le paiement
du solde du capital de l’emprunt contracté le 2007/11/1 fixé au 2017/5/31 à 109.578,68 dirhams avec la
restitution par le défendeur (l’appelant actuel) du montant des échéances prélevées, et ce jugement a été
confirmé en appel par la décision n° 2021/2323 rendue le 2021/12/15 qui a également statué sur la
demande  additionnelle  à  l’encontre  de  la  societe  (Q.  A.  S.)  de  restituer  les  échéances  prélevées
postérieures à la période jugée en première instance, et par conséquent, le paiement du solde du capital
du prêt est devenu une obligation à la charge de la societe (T. S.) et l’appelant principal doit engager les
procédures d’exécution à ce sujet,  sachant que l’intimé a engagé les procédures d’exécution de la
décision d’appel susmentionnée sans succès en raison de l’absence de toute demande d’exécution de la
banque appelante selon la réponse du responsable du service juridique de la compagnie d’assurance et
ce, selon le procès-verbal d’exécution établi par l’huissier de justice Ahmed (A.) le 2023/12/6, et par
conséquent, le patrimoine de l’intimé principal n’est plus grevé d’aucune dette envers

la banque, comme en témoigne le fait qu’il a déjà été statué en sa faveur sur la restitution des échéances
prélevées après la réalisation du risque assuré, ce qui implique que la dette s’est éteinte par le paiement
pour lui par le biais de la substitution, ce qui justifie d’obliger la banque à lui remettre une attestation de
mainlevée de l’hypothèque légale grevant son immeuble, conformément à ce qui a été décidé par le
jugement attaqué.

Considérant qu’en ce qui concerne ce qui a été soulevé par l’appelant incident, compte tenu de la
poursuite par la banque appelante incidente du prélèvement des échéances du prêt malgré l’absence de
tout fondement lui permettant de le faire et malgré sa condamnation à restituer les échéances prélevées
après la réalisation du risque assuré à l’appelant incident, la demande de la condamner à cesser ce
prélèvement reste fondée, ce qui implique l’annulation partielle du jugement attaqué sur ce point, et
d’autre part, il s’est avéré par la requête introductive d’instance que le demandeur (l’appelant incident
actuellement) y a sollicité la condamnation de la banque à restituer ce qui a été prélevé sur son compte
depuis le premier avril 2021 jusqu’à la date du jugement, étayant cela par les relevés de compte qui
indiquent clairement le nombre des échéances prélevées de manière précise et détaillée, ce qui en fait
une demande précise et connue et il n’y a pas lieu de la soumettre au droit de timbre, mais il convient
d’acquitter le droit de justice en vertu de l’article 24 de la loi de finances de 1984 promulguée par le
dahir portant loi n° 1.84.54 du 1984/4/27, de sorte que le jugement attaqué qui a déclaré irrecevable
cette demande est conforme à ce qui a été mentionné sur ce point, ce qui entraîne l’annulation partielle
du jugement attaqué et la condamnation à nouveau de l’appelant principal (societe (Q. A. S.)) à cesser de
prélever les échéances du prêt immobilier daté du 2007/11/1 du compte de l’intimé principal et sa
confirmation pour le reste et la mise des dépens à la charge de chacun proportionnellement.

**Par ces motifs**
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La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et contradictoirement.

**En la forme :** Reçoit les appels principal et incident.

**Au fond :** Annule partiellement le jugement attaqué et statuant à nouveau, condamne l’appelant
principal (societe (Q. A. S.)) à cesser de prélever les échéances du prêt immobilier daté du 2007/11/1 du
compte de l’intimé principal et le confirme pour le reste et met les dépens à la charge de chacun
proportionnellement.

Ainsi prononcé le jour, mois et an ci-dessus par la même formation qui a participé aux débats.

Le président et rapporteur

Le greffier
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